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ترجمة غير رسمية



موجز
   أنشأ مجلس حقوق الإنسان, في جلسة طارئة في 25 فبراير 2011, اللجنة الدولية لتقصي الحقائق حول ليبيا وفوّضها أن "تتقصّى حقيقة جميع انتهاكات القانون الدولي لحقوق الإنسان المزعومة في ليبيا, وأن تتثبت من وقائع وظروف هذه الانتهاكات والجرائم المرتكبة, وتحدّد المسؤولين عنها, إذا ما أمكنها ذلك, وتقدّم توصيات, خاصةً حول إجراءات المحاسبة, كلّ ذلك بغية ضمان أن يخضع الأفراد المسؤولون للمحاسبة ".
   طبقت اللجنة في تحرياتها  الأنظمة القانونية الدولية بحسب ما أملاه الوضع. وخلصت إلى أنَّ قوات القذافي في ليبيا قد ارتكبت جرائم دولية، وبخاصة جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب. كما اقتُرِفَت أعمال قتل واختفاء قسري وتعذيب في سياق هجوم واسع أو منهجي على السكان المدنيين. ووجدت اللجنة انتهاكات إضافية من بينها القتل غير المشروع, وتصرفات فردية بالتعذيب وسوء المعاملة، وهجمات على المدنيين، واغتصاب.
   واستنتجت اللجنة علاوةً على ذلك أنَّ الثوار (أو القوات المناهضة للقذافي) قد  ارتكبوا انتهاكات خطيرة, من بينها جرائم حرب وخروقات للقانون الدولي لحقوق الإنسان، الأمر الذي يتواصل حتى وقت كتابة هذا التقرير. وجدت اللجنة أنَّ هذه الانتهاكات تشتمل على القتل غير المشروع، والاعتقال التعسفي، والتعذيب، والاختفاء القسري، والهجمات العشوائية، والنهب. ووجدت على نحوٍ خاص أنَّ الثوار يستهدفون التاورغاء وغيرهم من المجتمعات.
   كما توصّلت اللجنة إلى أنَّ الناتو قد خاض حملة بالغة الدقّة بعزم واضح على تجنّب إصابة المدنيين. لكن اللجنة أثبتت، في حالات محدودة، وجود إصابات بين المدنيين وأهداف لا دليل على استخدامها عسكرياً. ولم تتمكن اللجنة من التوصّل إلى استنتاجات في مثل هذه الحالات على أساس المعلومات التي قدّمها لها الناتو وتوصي بمزيد من التحقيق في هذا الأمر.
   تواجه الحكومة الانتقالية تحديات كثيرة في التغلّب على إرث يزيد على أربعين عاماً من الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان وتدهور الإطار التشريعي، والمؤسسات القضائية والوطنية. مع ذلك عبرت عن التزامها بحقوق الإنسان وقامت بخطوات إيجابية لوضع آليات للمحاسبة. وهذه الحكومة تعيد تفعيل القضاء بصورة تدريجية بإعادة فتح المحاكم واستدعاء القضاة، و قد حققت بعض التقدم فيوضع معتقلين تحت سيطرة الحكومة المركزية.
   ومع ذلك, فإنَّ اللجنة قلقة من الفشل في محاسبة الثوّار الذين يرتكبون انتهاكات خطيرة. فالسلطات الليبية يمكن أن تقاطع إرث القذافي بفرض القانون على الجميع، والتحقيق في كلّ التجاوزات -بصرف النظر عن مرتكبها- وضمان أن تتلاءم عمليات العفو مع التزامات ليبيا في ظلّ القانون الدولي.
 لكي تنفّذ الحكومة الانتقالية التزامها بتحسين وضع حقوق الإنسان في ليبيا, فإنها تحتاج دعماً مقدراَ من الأمم المتحدة والمجتمع الدولي.
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[bookmark: _GoBack]أولاً  مقدمة
1.  في 25 فبراير 2011, أصدر مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة القرار  S-15/1  المعنون "وضع حقوق الإنسان في الجماهيرية العربية الليبية" الذي قرر من جملة أمور أخرى, إرسال لجنة دولية مستقلة لتقصي الحقائق.
1. في 15 مارس 2011, كون رئيس مجلس حقوق الإنسان اللجنة الدولية لتقصي الحقائق وعيّن أعضاءها الثلاثة, السيدة أسماء خضر (الأردن), والسيد فيليب كيرش (كندا), والسيد. م. شريف بسيوني (مصر). كما سمّى رئيس المجلس السيد شريف بسيوني رئيساً لها, وهو الدور الذي تولاه السيد كيرش في أكتوبر 2011. وقد دعم مكتب المفوضة السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان (OHCHR) ووفّر له السكرتارية.
1.  طالب القرار S-15/1 اللجنة بأن "تتقصّى حقيقة جميع انتهاكات القانون الدولي لحقوق الإنسان المزعومة في ليبيا, وأن تتثبت من وقائع وظروف هذه الانتهاكات والجرائم المرتكبة, وتحدّد المسؤولين عنها, إذا ما أمكنها ذلك, وتقدّم توصيات, خاصةً حول إجراءات المحاسبة, كلّ ذلك بغية ضمان أن يخضع الأفراد المسؤولون للمحاسبة" ". ونظراً لإحالة مجلس الأمن الأحداث في ليبيا إلى المحكمة الجنائية الدولية, فقد نظرت اللجنة أيضاً إلى الأحداث في ضوء القانون الجنائي الدولي.
1. في 15 حزيران 2011 قدّمت اللجنة تقريراً لمجلس حقوق الإنسان يعرض ما توصلت اليه. قام المجلس بتمديد تفويض اللجنة في ضوء المزاعم الواسعة النطاق والمتواصلة عن وجود انتهاكات. وطالبها بتقديم تقرير ثانٍ في دورة انعقاد المجلس التاسعة عشر في آذار 2012.
1.  سبق أن لاحظت اللجنة أنَّ الأنظمة القانونية ذات الصلة تختلف بحسب  مراحل النزاع. حيث ينطُبِّق القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان على كامل المرحلة الثانية (النزاع المسلّح(. و بنهاية النزاع المسلّح (المرحلة الثالثة) بات القانون الدولي لحقوق الإنسان هو صاحب الاختصاص.
1.  كما هو الحال في تقريرها الأول, اتخذت اللجنة مقاربة حذرة في تقويم المعلومات التي تمّ جمعها. واعتمدت حيث أمكنها على ملاحظاتها الخاصة والروايات غير المنقولة. وأبقت اللجنة في ذهنها أنها لا تسعى وراء أدلّة معيّنة لتدعم حكماً جنائياً معيناً, بل تسعى للوصول إلى تقييم يستند إلى "ترجيح الاحتمالات" لتحديد ما إذا كان انتهاكٌ قد وقع.
1.  واجهت اللجنة عدداً من التحديات البالغة (انظر الملحق 1, القسم 1). فقد حالت المصاعب الأمنية و الادارية دون عودتها إلى الميدان حتى أكتوبر 2011 ولم يكن ممكناً القيام بأيّ تحقيق ذا معنى  قبل ديسمبر 2011. كما كانت هناك مصاعب لوجستية في الوصول إلى أماكن معينة وأشخاص معينين, كما هو موصوف في الملحق 1.
1.  على الرغم من هذه القيود, جمعت اللجنة أدلّة مهمّة. وهذا التقرير الرسمي مختصر ولا يتيح تقديم أكثر من موجز عام  لبعض أخطر المزاعم التي تمّ التحقيق فيها. أمّا المعلومات التفصيلية, بما في ذلك جميع الأدلّة المهمّة, فموجودة في الملاحق.
1.  اللجنة ممتنة للحكومة الليبية الجديدة, ودول أخرى, وعدد من وكالات الأمم المتحدة, وحلف شمال الأطلسي, وغيرها من المنظمات التي قدّمت لها العون. وتقدّر اللجنة أشدّ التقدير كلاً من ضحايا الانتهاكات والشهود عليها الذين شاركوها ما لديهم من معلومات.

ثانياً- خلفية
1. لا يمكن فَهْمُ الظروف الحالية في ليبيا من دون فهم الضرر الذي أنزلته بنسيج المجتمع عقودٌ من الفساد والانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان, والقمع المتواصل لأي معارضة. ويصف الملحق 1 هذه العوامل بمزيد من التفصيل.
1. ركّز هذا التقرير على انتهاكات مزعومة ارتكبتها جميع الأطراف. ونظراً لانتقال السلطة، فإنَّ قدْراً كبيراً من هذا التقرير يركّز على تجاوزات ارتكبها أولئك الذين انتفضوا ضد حكومة القذافي. وفي حين أنَّ تجاوزات كبرى لا تزال تقع فإنَّ الفارق بين الماضي والحاضر يتمثّل في أنَّ أولئك المسؤولين عن الإساءات الآن ليسوا جزءاً من نظام وحشي تقره الحكومة المركزية. واللجنة على علمٍ بالتحديات التي تواجه القيادة الليبية الجديدة في إعادة بناء بلد خلّفه نظام القذافي خالياً من المؤسسات المستقلة, والمجتمع المدني, والأحزاب السياسية, والقضاء القادر على تحقيق العدالة والإنصاف.
1. قلّة من المسؤولين الذين تحدّثت إليهم اللجنة هم الذين أبدوا فهماً فعلياً للحقوق القانونية الأساسية ومعايير حقوق الانسان. معظم السجون القائمة لا تلبي المعايير الأساسية. وليس لدى حرّاس السجن والشرطة سوى فكرة ضئيلة عن حقوق السجناء. أمّا القضاة, و وكلاء النيابة, والشرطة القضائية وسواهم من المشاركين في إدارة النظام العدلي ومراكز الاحتجاز فيحتاجون إلى تدريب على معايير حقوق الإنسان. كما تحتاج القوانين الليبية الحالية إلى إلغاء أو تعديل. كما أن النظام القضائي لا يعمل على نحو كفؤ ويعاني من إرث استخدامه كأداة للقمع. والغالبية الساحقة من المحتجزين لا يزالون محتجزين خارج الإطار القانوني, رغم الجهود المبذولة لوضع مراكزِ الاحتجاز تحت السلطة المركزية.
1.  عبّر بعض المسؤولين الحكوميين الكبار عن التزامهم حقوق الإنسان. لكنهم فشلوا في توجيه إدانة علنيّة للانتهاكات التي تحصل منذ سقوط حكومة القذافي. ولدى لقائهم باللجنة, شدّد المسؤولون الحكوميون على هشاشة الوضع الأمني, وضعف الشرطة الوطنية والشرطة القضائية, وعجز السلطات المركزية عن فرض حكم القانون. وتقر اللجنة بهذه المصاعب, وترحّب بخطط الحكومة في نزع سلاح الميليشيات, ودمج المقاتلين في الجيش الوطني أو الشرطة الوطنية. وجرى مؤخراً إصدار قانون العدالة الانتقالية وقانون العفو (انظر الملحق I, القسم V). لكن التأخير في تحقيق العدالة يزيد من مخاطر أن يقوم الضحايا أو أفراد أسرهم بأخذ القانون بأيديهم.
1. جمعت اللجنة معلومات حول القوات العسكرية وهيكلة حكومة القذافي والثوار (انظر الملحق I, القسم II) كي تتوصل إلى فهم أفضل للنزاع وتتمكن من تحديد وحدات معينة مشاركة في الانتهاكات. وفي كثير من الحالات, تمكّنت اللجنة من تحميل المسؤولية إلى أفراد بعينهم. ويحوي ملحق هذا التقرير تفاصيل عن هذه القوات. وفي معظم الحالات, أمسكت اللجنة عن ذكر أسماء الأفراد الذين تعتقد أنهم يتحملون مسؤولية الانتهاكات. ويعود ذلك في جانب منه للحيلولة دون عمليات الانتقام كما يعود في جانب آخر إلى تفادي الاضرار بعدالة المحاكمات في المستقبل. إلا أنَّ اللجنة سوف تقدّم قائمة بأسماء هؤلاء الأفراد إلى المفوضة السامية لحقوق الإنسان.
ثالثاً – نتائج عمل اللجنة
1- الاستخدام المفرط للقوة[footnoteRef:4] [4: - انظر الملحق I، القسمIV، حيث التحليل المفصّل.] 

1.  مقدمة

1. توصلت اللجنة في تقريرها الأول إلى أنَّ قوات القذافي استخدمت القوة المفرطة ضد المتظاهرين في فبراير 2011. ومن ثم أجرت اللجنة ما يزيد على 60 مقابلة بهذا الشأن.
1. قابلت اللجنة كوادراً طبيةً كانت تمارس عملها أثناء الاحتجاجات. وتبيّن الشهادات, والسجلات الطبية, والصور التي تلقتها اللجنة أنّ الإصابات في الرأس والصدر هي الغالبة, وتتماشى في بعض الأحيان مع استخدام أسلحة ذات عيار ثقيل. كما تلقّت اللجنة شريط فيديو لشخصية كبيرة من النظام وهي تعطي تعليمات بـ "سحق" المتظاهرين في بنغازي كما تلقت رواية مباشرة من مصدرها الأصلي عن أوامر من العقيد القذافي بقمع المظاهرات "بكلّ الوسائل اللازمة". في حين زعم مسؤولو القذافي السابقون أنَّ المقاربة كانت في البداية عدم إطلاق النار إلا كرد فعل على التعرّض له, لكن الأدلة التي تمّ جمعها لا تدعم هذا.
17-  	فصّل الشهود كيفية إطلاق النار على المحتجين في بنغازي, قرب جسر جوليانة. في 18 فبراير 2011, وبعد إلقاء الحجارة لدى مرور موكب تشييع بقاعدة عسكرية, أطلق الجنود النار, وقتلوا عديدين. ونقل شهود  أنه تم العثور لاحقاَ على تسعة جثث محروقة داخل القاعدة وأياديها مقيّدة وقد أصيبت بطلقات نارية في الرأس.
18-  تأكّدت اللجنة من أنَّ قوات القذافي أطلقت النار على المتظاهرين في مصراتة, مما أدى لوقوع قتلى وجرحى. وأشارت شخصية عسكرية كبيرة إلى أن اللواء الثاني والثلاثين أصدر تعليمات للقادة الميدانيين بإطلاق النار على المدنيين.
19-  تلقت اللجنة شهادات وسجلات طبية تتعلق بمحتجين قُتِلوا في طرابلس. وقد أعلمَ أطباءٌ اللجنةَ أنه بين 20-21 فبراير 2011 جيءَ بأكثر من 200 جثة إلى المشارح. وقد مُنِع محتجون من تلقي العناية الطبية في حين لم يَسْعى آخرون إلى المعالجة الطبية لخشيتهم المبرّرة من الاعتقال. وعلاوةً على ذلك، تلقت اللجنة تقارير عن محتجين أُطلِقَ النار عليهم خارج المساجد بعد صلاة الجمعة خلال فبراير وآذار/مارس 2011. كما زُعم أن قوات القذافي استولت على سيارات إسعاف كي تستخدمها في دوريات أمنية وفي اعتقال المحتجين.
20-	وجدت اللجنة أنَّ السلطات المحلية مارست ضبط النفس في البداية لدى الاشتباك مع المحتجين في الساحة المركزية في الزاوية. وتأكدت اللجنة من أنَّ الردّ العنيف بدأ بعد وصول اللواء 32 في 23 شباط 2011 وإطلاقه النار على محتجين عُزَّل, وقتله سبعة, مما دفع إلى تصاعد العنف من كلا الطرفين.
21-   على أثر اندلاع الاحتجاجات في الزنتان, أقامت قوات القذافي نقاط تفتيش أحاطت بالمدينة، وقطعت عنها إمدادات الوقود والغذاء. وتلقت اللجنة تقارير تفيد أنَّ قوات القذافي أطلقت النار على المحتجين في الساحة المركزية وضربتهم. كما أُعلِمَت اللجنة بأنَّ قوات القذافي أخرجت الجرحى من المشافي واعتقلت رجالاً عند نقاط التفتيش.
1. النتائج
22- 	تجد اللجنة أنَّ قوات القذافي مارست استخداماً مفرطاً للقوة ضد المتظاهرين في الأيام الأولى للاحتجاجات, مما أوقع عدداً كبيراً من القتلى والجرحى. وتشير طبيعة الإصابات إلى وجود نيّة القتل؛ ويشي مستوى العنف بوجود سياسة مركزية بممارسة القمع العنيف. وهذه الأعمال تخرق القانون الدولي لحقوق الإنسان بوصفها حرماناً تعسفياً من الحياة.

ب- القتل غير المشروع[footnoteRef:5] [5: - انظر الملحق I، القسم IV.B، حيث التحليل المفصّل. ] 

1. قوات القذافي
23- 	ركّزت اللجنة, في مرحلتها الثانية, على الاعدامات واسعة النطاق التي قامت بها قوات القذافي, لكنها تدرك أنَّ كثيراً من عمليات القتل الفردية قد وقعت أيضاً.
24-	في 6 حزيران/يونيو 2011, قضى 18 معتقلاً في الخُمْس اختناقاً بعد أن وضعتهم قوات القذافي في حاويات معدنية سيئة التهوية في درجات حرارة مرتفعة. ولقد قضى سبعة عشر داخل الحاويات و توفي واحدٌ لاحقاً في المستشفى. وتمكّنت اللجنة من التثبت من قدر كبير من شهادات الناجين من خلال الأدلة المادية في الموقع. كما قابلت اللجنة واحداً من الحرّاس الذين كانوا موجودين في حينه.
25-	جرى تعذيب عدد من المعتقلين في مخيم للكشافة استخدمته قوات القذافي كقاعدة عسكرية ومركز اعتقال. وبعد انسحاب قوات القذافي في تموز 2011, أظهر فيلم يعتقد أنه من هاتف جندي يعرض جثثاً في مقبرة جماعية خلف القاعدة. وكشف شهود, مع وكيل النيابة المحلي, عن جثث 34 رجلاً وصبياً, معصوبي الأعين وأيديهم مقيّدة خلف ظهورهم. وكانت هنالك ثلاثة جثث ملقاة في موقع قريبً. وقابلت اللجنة شهوداً شاركوا في إستخراج الجثث وتحديد هويتها, كما التقت معتقلين سابقين في القاعدة الكشفية أُطلِق سراحهم قبل الإعدامات. وقد زارت اللجنة الموقع. ولا تزال الرصاصات الفارغة موجودة هناك مع بقايا هياكل عظمية.
26-	أقيم مركز اعتقال غير رسمي في مستودع قريب من مقر اللواء الثاني والثلاثين في اليرموك, في طرابلس. وبحسب شهادة تلقّتها اللجنة, فإنَّ تعذيب المعتقلين وإساءة معاملتهم كانا أمراً روتينياً هناك. وفي 23 آب 2011، ومع سقوط طرابلس, ألقى الحراس قنابل يدوية في المستودع ثم راحوا يطلقون النار عبر الأبواب, وقتلوا العشرات. ولأنَّ المعتقل كان مكتظّاً, فقد نجا بعض المعتقلين وتمكنوا من الفرار. وبعد يومين, أحرق الحراس جثث من قُتِلوا. من أصل 157 معتقلاً, لم تثبت نجاة سوى 51. وقد قابلت اللجنة بعض الناجين, بالإضافة إلى اثنين من الحراس اللذان اعترفا بالتورط المباشر أو غير المباشر. والشهادات متّسقة ومتطابقة إلى حد كبير. وقد تعرف الطبيب الشرعي الخاص باللجنة على بقايا هياكل عظمية داخل المستودع. كما بقيت في الموقع أدلة جنائية أخرى كثيرة تؤكّد الشهادات وتدعمها. وكان ستة معتقلين، بينهم ثلاثة أطباء، قد أُطلِقَ عليهم النار قبل يوم واحد في مستودع ثان، لا يبعد عن الأول سوى بضع مئات من الأمتار. وقضى ثلاثة من هؤلاء الستة.
27-	كان حي غرغور في طرابلس, موقعاً لمقر احتجاز غير رسمي آخر. ويعرف أهالي الحي المبنى بأنّه "مبنى الأمن الأخضر" سابقاً. وقد أخبر شهود و ناجون اللجنة بأنّه في 23 آب/أغسطس 2011 فتح الحرّاس النار على المعتقلين, وقتلوا 21 منهم.
28-	وُجِدَت أدلة أخرى على إعدامات قامت بها قوات القذافي في باب العزيزية.وصف شاهد كيف أنه في 23 آب/أغسطس 2011 شارك في جمع 15 جثة، جميعهم رجال وبثياب مدنية ومقيّدو الأيدي. وقابلت اللجنة شهوداً رأوا مقتل ثلاثة من كوادر طبية، أُنزِلوا من سيارة إسعاف ورُموا بالرصاص. وتمكّنت اللجنة من تأكيد الشهادات بصور تبيّن الجثث المتحللة.
29-	وجدت اللجنة أنَّ إعدامات جماعية أخرى قد حصلت في بني وليد, فضلاً عن عدد كبير من عمليات قتل للأفراد في أماكن أخرى.
1. الثوار
30-	وجدت اللجنة في تقريرها الأول أنَّ عدداً من حاملي الجنسية التشادية قد أعدمتهم جماعات الثوار في بنغازي أواخر فبراير 2011. وقد أثبتت اللجنة حصول مزيد من عمليات القتل المماثلة خلال المرحلة الثانية من النزاع. وفي فبراير 2011 في الزاوية, أفاد شهود عيان للجنة كيف قَتَلت جموعاً أسيرين من جنود القذافي، ضُرِب أحدهما حتى الموت, وشُنِق الآخر مُدلَّىً من على جسر. ويفصّل الملحق I, القسم IV.B حالات قتلٍ لأفراد من مجتمعات بعينها يتصوّر الثوار أنّها موالية للقذافي.
31-	تلقّت اللجنة تقارير عن حالتين على الأقل من الإعدامات الجماعية قام بهما الثوار. يعتقد أنَّ الثوار أطلقوا النار على مؤخرة رؤوس أكثر من دزينة من جنود القذافي في 22-23 فبراير 2011 في قرية بين البيضا ودرنة. وهذا ما تؤكّده صور هاتف جوّال. كما أعدم الثوار عشرات من جنود القذافي ومواليه المزعومين (تتراوح التقديرات بين 65 و78) في أكتوبر 2011 في فندق المهاري في سرت. وكانت أيدي الضحايا مقيّدة خلف ظهورهم حين أُطلِقَت عليهم النار. وتؤكّد الأدلة المادية وصور الفيديو شهادات الشهود على عمليات القتل هذه. وكان بعض القتلى من المقاتلين الأسرى، في حين يُعتقد أنَّ آخرين كانوا من الذين يتلقون علاجاً في مستشفى ابن سينا. وآخرون مدنيين اعتقلوا عند حاجز نصبه الثوار. كما وثّقت اللجنة 12 حالة لرجال ماتوا في أماكن احتجاز يسيطر عليها الثوار. وتشتمل هذه الحالات إمّا على أعضاء في أجهزة أمن القذافي أو على تاورغة ينتمون إلى هذه الجماعة التي استهدفها ثوار مصراتة (انظر الملحق I, القسم IV.E). وقد تُرِكَت الجثث في المشافي وعليها علامات تعذيب واضحة. وتوصّل طبيب اللجنة الشرعي إلى أنَّ الإصابات تتفق مع حدوث التعذيب.
مقتل معمّر والمعتصم القذافي
32-	أسر ثوار مصراتة كلاً من معمر والمعتصم القذافي على نحوٍ منفصل في 20 أكتوبر 2011 خارج سرت. وعلى الرغم من جراحهما، فقد كانا كلاهما حيّين لحظة أسرهما وماتا عقب اعتقالهما لدى الثوار.
33-	فيما يتعلق بمقتل القذافي, لم يُتَح للجنة الوصول إلى تقرير تشريح الجثة رغم الطلبات المتعددة التي تقدّمت بها إلى السلطات. وقد قُدَّمت للجنة صور لجثة معمر القذافي وقام بمراجعتها طبيب اللجنة الشرعي غير أنّه لم يكن ممكناً تحديد سبب الوفاة تحديداً قاطعاً من خلال هذه الصور. وفي حين أنّ لدى اللجنة شهادة شهود عيان من أولئك الذين كانوا مع القذافي وقت أسره، فإنّها لم تتمكن من الحصول على رواية مباشرة عن ظروف مقتله وتلقّت من مصادر ثانوية روايات غير منسجمة. ولذلك لم تتمكّن اللجنة من إثبات أنَّ وفاة معمر القذافي كانت قتلاً غير مشروع وهي تعتبر أنَّ من اللازم القيام بمزيد من التحقيق.
34-	فيما يتعلّق بمقتل المعتصم القذافي, راجعت اللجنة صور فيديو تُظهِره حيّاً في حبس للثوار بعد أسره لكنها لم تتمكن من الحصول على أيّة رواية عن ظروف وفاته. وبالتالي لم تتمكّن اللجنة من إثبات أنَّ وفاة المعتصم القذافي كانت قتلاً غير مشروع وهي تعتبر أنَّ من اللازم القيام بمزيد من التحقيق.

1.  النتائج
35-	تجد اللجنة أنَّ قوات القذافي قد قتلت وعذّبت حتى الموت أعداداً كبيرةً من السجناء في مراكز الاعتقال. وغالباً ما كانت عمليات القتل تحدث قبل الانسحاب مباشرة. وخلال النزاع المسلّح، فإنَّ هذا يرتقي إلى جريمة حرب. ولأنَّ كثيراً من المعتقلين كانوا جزءاً من السكان المدنيين وليسوا مقاتلين أسرى, فإنَّ الإعدامات المنهجية والواسعة النطاق تشكّل جريمة ضد الإنسانية.
36-	أعدم الثوار وعذّبوا حتى الموت أناساً تصوّروا أنهم موالون للقذافي أو اشتبهوا أنهم من المرتزقة. وكان هؤلاء إمّا مقاتلين أصيبوا بضرر بالغ جعلهم غير صالحين للقتال أو من السكان المدنيين. وخلال النزاع المسلّح، فإنَّ هذا يرتقي لأن يكون جريمة حرب. وما إن انتهت الحرب, حتى بات يشكّل ذلك حرماناً تعسفياً من الحياة.
37-	اللجنة مهتمة أيضاً أشدّ الاهتمام بأنّه لم يتم البدء في إجراء تحقيقات مستقلة أو محاكمات في عمليات القتل التي ارتكبها الثوار.
جـ-الاعتقالات التعسفية وحالات الاختفاء القسري[footnoteRef:6] [6: - انظر الملحق I، القسم IV.A، حيث التحليل المفصّل.] 

1. مقدمة
38-	توصلت اللجنة في تقريرها الأول إلى أنَّ قوات القذافي اعتقلت تعسفياً عدداً كبيراً من الأشخاص وعرّضت آخرين للاختفاء القسري، في حين تلقّت معلومات قليلة جداً عن انتهاكات من طرف الثوار. وفي مرحلتها الثانية, التقت اللجنة مع 197 شخصاً أشاروا إلى مثل هذه الانتهاكات من قبل طرفي النزاع،منهم 158 ممن كانوا ضحايا مباشرين أو من أفراد عائلات هؤلاء الضحايا المباشرين.

1. قوات القذافي
39-	أكّدت اللجنة نتائج عملها السابقة المتعلقة باعتقالات تعسفية قامت بها قوات القذافي ووجدت أنَّ هذه الممارسة استمرت إلى حين تفككت حكومة القذافي. ووجدت اللجنة أدلة على اعتقالات غير قانونية في طرابلس, والزاوية، وجبال نفوسة. وقد احتُجِز عدد كبير في مواقع غيررسمية أو غير مُعتَرَف بها. ولم يُتَح للمعتقلين توكيل محامٍ ولم يُتَح لكثيرين أنَّ يعترضوا على اعتقالهم غير القانوني. وهناك روايات ذات مصداقية عن تعذيب المعتقلين.
40-	مع انسحاب قوات القذافي, كان يجري إطلاق سراح المعتقلين أو قتلهم في بعض الأحيان. وقد حُرِّر بعضهم بتدخّل الثوار. وقد تأكّدت اللجنة من عشرات حالات الاختفاء القسري.
1. الثوار
41-	تزايد تورّط الثوار في الاعتقالات التعسّفية والاختفاء القسري بشكل كبيرً منذ تقرير اللجنة الأول. وحين سيطروا على المدن, قاموا باعتقالات جماعية لجنود سابقين, وضباط الشرطة, ومن اشتبهوا بأنّهم مرتزقة, وسواهم ممن رأوا أنّهم موالون للقذافي. واستمرّت الاعتقالات حتى يناير 2012. وكان المحتجزين يعتقلون  خارج الإطار القانوني الوطني، وغالباً في مواقع اعتقال غير مُعترَف بها. وقد تعرّض عدد كبير للتعذيب.
1. النتائج
42-	تستنتج اللجنة أنَّ قوات القذافي اعتقلت تعسفياً أشخاصاً اشتبهت أنّهم يدعمون الثوار. وفي حين أنَّ كثيراً من المعتقلين ربما كانوا من المقاتلين, تجد اللجنة أنَّ أفراد أسرٍ ومتظاهرين سلميين قد اعتُقلوا أيضاً. ولم يُتِح للمعتقلين أن يتمتعوا بالحماية القانونية المطلوبة ، بما ينتهك قوانين  ليبيا المحلية أو الالتزامات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان.
43-	تورّط الثوار باعتقالات تعسفية وحالات اختفاء قسرية ضدّ من رأوا أنّهم موالون للقذافي, وضباط الأمن, وأفراد من الحكومة السابقة. واللجنة مهتمة بأنَّ الثوار قد افترضوا سلفاً ذنب  أولئك الذين قاتلوا ضدّهم أو الذين اعتقدوا أنهم أيدوا حكومة القذافي. وعلاوةً على ذلك، فإنَّ كثيراً من المعتقلين قد احتُجزوا خارج إطار القانون مما يجعل مواصلة اعتقالهم تعسفاً بحدّ ذاته.
د- التعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة[footnoteRef:7] [7:  - انظر الملحق I، القسم IV.D، حيث التحليل المفصّل.] 

1. مقدمة
44-	تلقّت اللجنة تقارير عن تعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة ارتكبها على نطاق واسع كلٌّا من قوات القذافي والثوار. وقد زارت اللجنة أكثر من 20 من أماكن الاعتقال، الرسمية وغير الرسمية، تحت سيطرة الحكومة السابقة والثوار. وقابلت اللجنة 150 من المعتقلين، والضحايا، والجناة. وفحّص محققو اللجنة إصابات ضحايا التعذيب وراجعوا الملفات الطبية. كما التقت اللجنة أقرباء الضحايا، ومدراء سجون، ومنظمات غير حكومية. وتوصلت اللجنة إلى أن التعذيب قد مورس في ليبيا على نحوٍ واسع النطاق ومنهجي خلال المرحلتين الثانية والثالثة من النزاع.
2-  قوات القذافي 
45-	قابلت اللجنة 35 شخصاً تعرّضوا للتعذيب من قبل قوات القذافي. وكان من بين طرق التعذيب الموثقة الضرب الشديد على أخمص القدمين (الفلقة)، والصدمات الكهربائية على الأعضاء التناسلية، والحرق، والتهديد بالكلاب، والتعليق على الأبواب، والتعليق على قضبان، والحبس في أماكن ضيقة أو في الحبس الانفرادي لفترات ممتدة. وقد تثبتت اللجنة من معظم المزاعم بتفحص جراح الضحايا، وندباتهم، وتقاريرهم الطبية وبزيارة المواقع.
46-	وقعت حالات تعذيب في أماكن اعتقال رسمية وغير رسمية سعياً من قوات القذافي وراء معلومات عن نشاطات المعارضة. كما وقع التعذيب أيضاً أثناء اعتقال المشتبه بأنهم ثوار أوأثناء تفتيش منازلهم. وبوجهٍ عام، فإنَّ أشدّ التعذيب كان يقع بعد الاعتقال مباشرةً وخلال الاستجواب حول استراتيجية الثوار ومواقع الأسلحة. وقد جمعت اللجنة أدلة دامغة عن تعذيب متهمين بانهم مقاتلين وغيرهم من الخصوم في سجون عديدة من بينها عين زارة، وبوسليم، والجديدة، ومواقع أجهزة المخابرات السابقة.
47-	تفشّى التعذيب أيضاً في مراكز الاعتقال غير الرسمية ومن بينها اليرموك والخُمس. وقد قابلت اللجنة معتقلين في هذه المواقع تحدثوا عن ضرب مبرّح وصدمات كهربائية. أما ظروف الاعتقال –ومن بينها الافتقار إلى المراحيض والاكتظاظ الشديد– فتشكّل سوء معاملة للمعتقلين.
48-	وقعت جرائم اغتصاب وغيره من أنواع العنف الجنسي. وقد قابلت اللجنة عديداً من المعتقلين السابقين الذكور والإناث الذين وصفوا ما وقع من  اغتصاب وسواه من الاعتداءات الجنسية.
3-  الثوار
49-	زارت اللجنة، في المرحلة الثانية من عملها، أماكن اعتقال في مصراتة، وطرابلس والزاوية وتاجوراء والزنتان تديرها كتائب بعينها، أو لجان أمنية، أو مجالس عسكرية أو الحكومة الانتقالية. وقابلت أكثر من 100 معتقل حالي وسابق، ليبي وأجنبي. وقد وقعت اللجنة على أدلة دامغة تشير إلى التعذيب وسوء المعاملة. وغالباً ما كانت تستخدم طرائق تعذيب من بينها الضرب بأجسام مثل الأسلاك الكهربائية والخراطيم المطاطية والعصي الخشبية؛ والصدمات الكهربائية، والفلقة، والشبح أو التعليق في أوضاع مشوَّهة. ويبدو أن هدف التعذيب كان انتزاع معلومات أو اعترافات، و/أو العقاب على جرائم مزعومة.
50-	حتى كتابة التقرير  كان معظم المعتقلين من جنود القذافي والموالين المزعومين له محتجزين في مراكز غير رسمية خارج الإطار القانوني.
51-	لاحظت اللجنة أنَّ المعتقلين كانوا يتعرّضون للتعذيب في لحظة الاعتقال، وخلال الأيام الأولى للإعتقال، وأثناء الاستجواب بوجهٍ خاص. وقد عُذِّبَ كثير من المعتقلين في أماكن مؤقتة قبل نقلهم إلى السجون أو غيرها من المواقع. وقد وثّقت اللجنة سلسلة من التعذيب الشديد الذي ارتكبه ثوار مصراتة بحق التاورغة بشكل خاص، حيث يتهمونهم بارتكاب عمليات قتل غير مشروع، واغتصاب، وسواها من الجرائم في مصراتة. وقد أخبر المعتقلون اللجنة بأنهم اعترفوا بارتكاب جرائم خطيرة من بينها الاغتصاب –الذين أنكروا ارتكابه- لأنهم لم يقووا على احتمال التعذيب. ولاحظت اللجنة أيضاً أن عديداً من المعتقلين وقّعوا على اعترافات تحت التعذيب.
4- النتائج
52-	وجدت اللجنة أنَّ قوات القذافي مارست التعذيب وسوء المعاملة بطريقة واسعة النطاق ومنهجية.
53-	توصلت اللجنة إلى أن قوات القذافي والثوار قد مارسوا التعذيب وسوء المعاملة. وهذه الأعمال هي أيضاً انتهاكات للقانون الدولي لحقوق الإنسان، وحين تُرتَكب أثناء نزاع مسلح تشكّل جرائم حرب.
ه- استهداف مجتمعات بعينها[footnoteRef:8] [8:  - انظر الملحق I، القسم IV.E، حيث التحليل المفصّل.] 

1- مقدمة  
54-	تلقت اللجنة تقارير عن تجاوزات بحق مجموعات محددة. وقابلت بهذا الصدد 111 من الشهود وأجرت زيارات ميدانية إلى مصراتة وتاورغاء والخُمس وطرابلس وأبو كماش وتيجي وغيرها من المدن.
2- قوات القذافي
55-	في حين كانت حكومة القذافي تستهدف الأشخاص بغية اعتقالهم وتعذيبهم وقتلهم بسبب معارضتهم للنظام، فإنَّ اللجنة لم تجد أيّة أدلة على استهداف جماعة بعينها أكثر من سواها من الجماعات. وفي حين أنَّ نظام القذافي كان يقمع بعض المدن تاريخياً، فإنه ليس هنالك ما يشير إلى أنها قد عوملت أثناء النزاع بصورة أسوأ نتيجة لهذا التمييز السابق.
3-الثوار
56-	يعتقد أهل مصراتة أنّ التاورغاء موالون للقذافي ومسؤولون عن جرائم، من بينها الاغتصاب. ومع سقوط تاورغاء بيد الثوار ، فإنَّ معظم التاورغاء غادروا، خشية الانتقام. وحين سقطت طرابلس بيد الثوار، دخلت كتائب من مصراتة مخيماً للنازحين واعتقلت وضربت 85 من رجال التاورغاء. وفي سبتمبر 2011، اعتقلوا بين 40-50 آخرين. وبحسب شهود عيان، فإنَّ ثوار مصراتة هاجموا مؤخراً، في 6 فبراير 2012، مخيم للنازحين في طرابلس وقتلوا خمسة من التاورغاء، من بينهم رجل عجوز، وامرأة، وثلاثة  قُصَّر.
57-	تلقّت اللجنة تقارير عديدة تفيد أن ثوار مصراتة، كانوا يعتقلون التاورغة في شوارع طرابلس بصورة تعسفية، في الأشهر التي تلت السيطرة على المدينة.  وتكون أماكن وجود هؤلاء غير معروفة في الغالب. وأولئك الذين أطلق سراحهم تحدثوا  عن تعرّضهم للضرب. وقد وثّقت اللجنة حالات متعددة جرى فيها احتجاز تاورغة في مصراتة وتعرّضهم للتعذيب. كما تفحصت اللجنة ما يؤكّد ذلك من إصابات الضحايا.
58-	وثّقت اللجنة ظواهر مشابهة من الاعتقال، والتعذيب، وسواهما من ضروب سوء المعاملة، والقتل في سرت، و زليطن، والجفرة، والشوارف، واللوت، وبنغازي.
59-	في الأشهر التي تلت إفراغ تاورغاء من سكانها، تواصل نهب البيوت والمباني العامة وتدميرها على أيدي ثوار مصراتة. ووجدت اللجنة أن الطرق إلى المدينة قد سُدَّت. ولاحظت بيوتاً تضرم فيها النار، ومباني يبدو الجرّافات هدمتها. ولاحظت أن كلمة "تاورغاء" قد شُطبَت من اليافطات على الطرق لتكتب فوقها عبارة "مصراتة الجديدة". وتلاحظ اللجنة أنَّ ثوار مصراتة قد عبّروا علناً عن آرائهم بالتاورغة. فقد أخبر أحد المقاتلين اللجنة بأنه يرى أن التاورغة يستحقون "أن يُمحوا من على وجه الأرض". وكما أبلغنا أن اللغة التي كان يستخدمها أهل مصراتة أثناء الاعتقالات غالباً ما كانت من طبيعة عنصرية ومهينة، كأن يصفوهم بـ "العبيد"، و"السود"، و"الحيوانات" . وقال بعضهم إنه لم يبق مجال لعودتهم.
5-استهداف مجتمعات أخرى
60-	استهدف ثوار من الزنتان مدن المشاشية التي اعتبروها موالية للقذافي. وقد تأكّدت اللجنة من تقارير تفيد أنَّ معتقلين من المشاشية قد عُذِّبوا، وأنَّ مدنهم قد نُهبت، وأملاكهم قد أُحرِقَت. كما وردت تقارير تفيد بأن المشاشية الذين حاولوا أن يعودوا إلى منازلهم قد ضُربوا. وفي ديسمبر 2011، وردت تقارير أن ثوار الزنتان قصفوا مدينة بها نازحين من المشاشية. وقد رفض المجلس العسكري مرتين السماح للجنة بدخول إحدى المدينتين. ومع ذلك، فإنَّ الضرر بدا جلياً. وثمة كتابات على يافطات المدينة، من بينها "المشاشية كلاب القذافي".
61-	سكان تيجي وبدر هم عرب  في منطقة أمازيغية في الأصل. وحين دخل ثوار نالوت إلى تيجي وبدر في آب 2011 قيل إنهم طلبوا من السكان الباقين الرحيل، وقتلوا ثلاثة أخوة. وبحسب شهادة تلقتها اللجنة، فإن ثوار نالوت اعتقلوا عدداً من البالغين، أساءوهم بكلمة " عرب كلاب" وقالوا لهم "هذه ليست أرضكم". ولاحظت اللجنة أنَّ أدلة على عمليات إحراق لا تزال باديةً في المدينة. وقد قصف ثوار نالوت تيجي في أكتوبر 2011 بصواريخ غراد، وقتلوا ثلاث فتيات على الأقل.
62-	تلقت اللجنة تقارير عن عمليات ضرب ونهب في أبو كماش قام بها ثوار زوارة. وقد روى أحد الذين جرت مقابلتهم أن زميله في العمل قال له: "أنت عربي تعيش على أرض أمازيغية، وسوف نطردكم جميعاً". كما اعتُقِلَ بصورة تعسفية أفارقة من جنوب الصحراء وضُرِبوا في المعتقلات بل وقُتلوا على يد ثوار شتّى.

1. النتائج
63-	قتل ثوار مصراتة التاورغة في أنحاء ليبيا، واعتقلوهم تعسفياً، وعذّبوهم. وقد جرى تخريب تاورغاء حتى باتت غير صالحة للسكن. ويشكّل القتل والتعذيب والمعاملة القاسية والنهب الذي حصل أثناء الأعمال العدائية جريمة حرب. ونظراً لاستمرار هذه الممارسات منذ ذلك الوقت، فإنّها تنتهك القانون الدولي لحقوق الإنسان. ويمكن للتعذيب والقتل اللذين مارسهما ثوار مصراتة، وبحسب اتساع نطاقهما والطريقة المنهجية التي جريا بها، أن يشكّلا جريمة ضد الإنسانية، وتشير الوقائع إلى أنَّ جرائم ضد الإنسانية قد وقعت بالفعل.
64-	تجد اللجنة أنَّ ثوار الزنتان قد قتلوا أفراداً من جماعة المشاشية واعتقلوهم بصورة تعسفية وعذّبوهم؛ وأنَّ ثوار نالوت قد قاموا بأعمال قتل غير مشروعة وتعذيب في تيجي، ونهبوا ودمروا ممتلكات ؛ وأنَّ ثوار زوارة قد قاموا بأعمال قتل غير مشروعة وتعذيب، فضلاً عن نهب وتدمير ممتلكات في أبو كماش. وفي هذه الحالات، وعلى الرغم من وجود أدلة واضحة على أن جماعات بعينها قد استُهدِفَت وأنَّ العواقب على الأفراد كانت شديدة، لم تجد اللجنة الأدلة الضرورية التي تشير إلى أنَّ الهجمات ضد هذه الجماعات كانت واسعة النطاق أو منهجية كما هو حال مصراتة مع تاورغاء. غير أن حدوث هذه الأعمال في سياق نزاع مسلح يجعلها تشكل جرائم حرب؛ أما وقوعها بعد توقف النزاع المسلح فيُعدُّ انتهاكاً للقانون الدولي لحقوق الإنسان.
و- العنف الجنسي[footnoteRef:9] [9:  - انظر الملحق I، القسم IV.F، حيث التحليل المفصّل.] 

1-  مقدمة
65-	لقد أحيطت اللجنة علماً بما بثّه الإعلام من تقارير كثيرة عن حالات اغتصاب وقعت في ليبيا، ولذلك حاولت اللجنة التحقيق في هذه المزاعم. إن اللجنة قابلت ما يزيد على 20 من ضحايا العنف الجنسي من الذكور والإناث. كما قابلت 30 شاهداً من بينهم أطباء، ومحامون، وأفراد على صلة مباشرة بالضحايا أو الجناة. لقد تمكنت أيضا من مقابلة خمسة من المعتقلين الذين إتهموا بجرائم الاغتصاب كما راجعت تقارير لمنظمات غير حكومية وغيرها من المواد ذات الصلة.

2- قوات القذافي
66- 	إن أحد أشكال العنف الجنسي تمثلت بضرب النساء واغتصابهن من قبل مسلحين في منازلهن أو بخطفهن وضربهن واغتصابهن في أماكن أخرى، في بعض الاحيان يستمر العنف لأيام. بعض الضحايا استهدفوا بسبب موالاتهن للثوار في حين أسيء لأخريات دون سبب واضح. ويبدو أن الاغتصاب قد استُخدِم كوسيلة للعقاب، والإرهاب، وإرسال رسالة لأولئك الذين يساندون الثورة.
67-	كما أن هناك نمط آخر من العنف الجنسي وهو تعذيب الذكور والإناث من الثوار أو من مناصريهم في مراكز الاعتقال ، لانتزاع معلومات منهم، أو لإذلالهم ومعاقبتهم. وعادةً ما كان هؤلاء الضحايا يُعتَقلون ويُؤخذَون إلى مواقع حيث يجري استجوابهم و تعذيبهم. ولقد اشتملت دعاوى الاغتصاب والعنف الجنسي المقدَّمَة إلى اللجنة على الاغتصاب المهبلي و الشرجي والاختراق بأدوات، وكذلك صعق الأعضاء التناسلية بالكهرباء وحرقها. ومعظم هذه المزاعم أتت من رجال اعتقلوا في سجن بو سليم وعدد من الرجال والنساء الذين اعتقلوا في سجن  عين زارة.
68-	لقد قابلت اللجنة خمسة من المعتقلين المتهمين باغتصاب رجال ونساء أثناء النزاع. على الرغم من أن المتهمين قد ادلوا بمعلومات مفصلة, إلا أن اللجنة  تعتقد أن هناك إحتمالاً قوياً ان تكون الإعترافات قد انتزعت تحت التعذيب لذلك لا يمكن الإعتماد عليها. وقد تحصلت اللجنة على  مقابلة مع احدى المنظمات المحلية التي اعطت معلومات مفصلة وذات مصداقية عن خمس حالات مختلفة من الاغتصاب ارتكبت على مدى خمس ليالٍ من قبل المتهم وزملاؤه في مصراتة.
3- الثوار
69-	تلقَت اللجنة أدلة محدودة على حالات اغتصاب و عنف جنسي ارتكبها الثوار. لقد قابلت اللجنة ضحيتين معروفتين أنّهما من الموالين للقذافي، وقد تعرّضتا لتعذيب جنسي من قبل الثوار في مراكز اعتقال.

4-   النتائج
70-	تضافرت ثقافة الصمت السائدة، وغياب الإحصائيات الموثوقة، والاستخدام المؤكّد للتعذيب لانتزاع الاعترافات، والحساسية السياسية للموضوع  جعلت قضية العنف الجنسي الأصعب بين القضايا التي حققت فيها اللجنة. ولقد وجدت اللجنة أنَّ العنف الجنسي الذي وقع في ليبيا لعب دوراً مهماً في إثارة المخاوف في مجتمعات مختلفة. كما تأكّدت اللجنة من أنَّ التعذيب الجنسي قد استُخدِمَ كوسيلة لانتزاع المعلومات من المعتقلين ولإذلالهم. ولم تجد اللجنة أدلة تدعم المزاعم عن هجوم واسع النطاق أو منهجي، أو عن أية سياسة عامة من العنف الجنسي ضد السكان المدنيين. غير أن المعلومات التي تحصلت عليها اللجنة تكفي لتبرير مزيد من التحقيق بغية التثبّت من المدى الذي بلغه العنف الجنسي.

ز- الهجمات على المدنيين، والأهداف المدنية، والأشخاص والأهداف المشمولين بالحماية[footnoteRef:10] [10:  - انظر الملحق I، القسم IV.G، حيث التحليل المفصّل.] 

1-   مَقدمة
71-	أشارت اللجنة في تقريرها الأول، بخصوص الهجمات على المدنيين، والأهداف المدنية، والأشخاص والأهداف المحميّة، إلى أنه "لم يُتَح لها التوصّل إلى معلومات كاملة تسمح لها بأن تقيّم على نحوٍ قاطع مزاعم وقوع هذه الانتهاكات للقانون الإنساني الدولي". وأجرت اللجنة تالياً، وكجزء من تحقيقاتها المتواصل، ما يزيد على 75 مقابلة تخصّ هذه القضية ، كما عاينت الدمار في عدة مدن ليبية.

2- قوات القذافي
72-	زارت اللجنة عدداً من المناطق التي تأثرت بالقتال من بينها مصراتة، والزاوية، ونالوت، ويفرن، والزنتان، وسرت. ووجدت أنَّ قوات القذافي استخدمت أسلحة غير قابلة للتوجيه أصلاً، وكذلك أسلحة تحرّمها دول كثيرة، بما في ذلك الألغام والقنابل العنقودية، مما تسبب في معاناة شديدة للسكان المدنيين وألحقت أضراراً بأعيان مدنية.
73-	شهدت مدينة مصراتة بعضاً من أطول المعارك خلال النزاع. فقد حوصرت لما يزيد على ثلاثة أشهر، بين مارس ومايو 2011 حين انسحبت قوات القذافي من مركز المدنية. وتواصل قصف المدينة العشوائي على نحوٍ متقطع حتى أغسطس 2011. وبخلاف المناطق الأخرى، حيث أُخلي السكان المدنيون، حصر سكان مصراتة داخل المدينة. كما استهدفت قوات القذافي ميناء مصراتة، الذي كان الوسيلة الوحيدة لإخلاء جرحى الحرب والمدنيين ولدخول المساعدات الإنسانية. وأكّد ضباط كبار لدى القذافي قابلتهم اللجنة أنّه جرت محاولات عديدة، ونجح بعضها، لتلغيم ميناء مصراتة. ووجدت اللجنة بقايا ألغام صينية من النوع 84 مضادة للدروع التي تتنشر بواسطة صواريخ في الميناء، كما وجدت بقايا صواريخها.
74-	لدى مسح الأضرار التي لحقت بمدينة مصراتة، لاحظ خبير اللجنة العسكري أنَّ الضرر الذي اصاب المباني يتماشى مع استخدام الأسلحة الخفيفة (7,62 x  39ملم وسواها)، والمدافع الرشاشة الثقيلة (12,7ملم و14,5ملم)، والمدافع المضادة للطائرات (23 ملم)، و راجمات الصواريخ، والأسلحة كبيرة القدرة (الرؤوس الحربية المضادة للدروع شديدة الانفجار HEAT، والرؤوس الحربية المحطمة شديدة الانفجار HESH)، والهاونات (تتنوع ما بين 60-120 ملم)، والصواريخ (حيث وجدت الحفر التي أحدثتها صواريخ غراد 122ملم ومؤخّرات هذه الصواريخ لا تزال بارزة من الأرض)، و قاذفات  RPG  وبنادق عديمة الارتداد.
75-	شنّت قوات القذافي هجوماً عسكرياً على الزاوية بعد سقوطها بيد المعارضة في أواخر فبراير 2011. وقد أشار من قابلتهم اللجنة، وبينهم ضابط أمن كبير سابق، إلى أنَّ قوات القذافي قصفت الزاوية بصواريخ غراد ومدافع الهاون. كما استخدمت الدبابات، وراجمات الصواريخ والمدافع 14,5 ملم المضادة للطائرات.
76-	تعرّضت المدن التي استولت عليها المعارضة في جبل نفوسة أيضاً لقصف من قوات القذافي. وجرى إخلاء غالبية السكان المدنيين، باستثناء الزنتان، حيث سجل 55 قتيلاً مدنياً على الأقل، بينهم نساء وأطفال. وقد لوحظ حدوث أشد الأضرار المادية في يفرن، التي احتلتها قوات القذافي بين 18 أبريل والأسبوع الأول من يونيو 2011.
77-	تلقت اللجنة مزاعم كثيرة عن هجمات على مستشفيات وكوادر طبية وسيارات إسعاف في أماكن شتى، من بينها الزاوية ومصراتة وطرابلس ويفرن. تعرض الكادر الطبي الذي عالج الثوار لعمليات قتل، واعتقال تعسفي واحتجاز مع التعذيب وسوء المعاملة والمضايقات؛ كما أُشيرَ إلى إطلاق قوات القذافي النار على سيارات الإسعاف مرّات عدّة في سياق النزاع وإلى إساءة استخدامها في نقل الجنود المسلحين. كما قُصِفَت المستشفيات، واعتُرِضَت الإمدادات الطبية ومُنِعَ المتظاهرون والثوار الجرحى من تلقي المعالجة الطبية.
78-	حققت اللجنة في تقارير عن استهداف قوات القذافي المتعمّد لأماكن عبادة، بينها مسجد في الساحة المركزية في الزاوية. ووجدت اللجنة في بعض الحالات أنَّ المباني المدنية بما فيها المساجد قد استُخدِمَت على نحوٍ غير مناسب من قبل الثوار لأغراض عسكرية، وأمكن اعتبارها لهذا السبب أهداف مشروعة.

3- الثوار 
79-	وجدت اللجنة أنَّ الثوار أيضاً استخدموا أسلحة غير قابلة للتوجيه في هجماتهم العسكرية على مدن اعتبروها موالية للقذافي. ويحظى بأهمية خاصة على هذا الصعيد سلوكهم في سرت. وقد وجدت اللجنة أنَّ جميع المباني عليها علامات الضرر من الهجمات العشوائية. وقد لوحظ أن أغلب الأضرار نجمت عن صواريخ غراد، ونيران المدافع الثقيلة 14,5ملم و23ملم والتي وجدت بقاياها في تلكم المواقع. وهناك عشرات المباني لم تعد صالحة للسكن لأن سلامتها باتت موضع شك، مع انهيار عديد من أعمدتها وجدرانها. وتبدي أبنية كثيرة آثار قنابل تتماشى مع قصف بمدافع عديمة الارتداد 106ملم ومدافع صاروخية 107ملم تستخدم كلاً من الرؤوس الحربية المضادة للدروع شديدة الانفجار (HEAT) والرؤوس الحربية المحطمة شديدة الانفجار (HESH). ومع أنّه يُحتَمل أن تكون قوات القذافي قد استخدمت بعض المباني مما جعلها أهدافاً مشروعة للهجمات، فإن الضرر كان واسع النطاق إلى درجة يتضح معها أن القصف كان عشوائياً في طبيعته.

4-  النتائج
80-	وجدت اللجنة أنَّ كلاً من قوات القذافي والثوار قد أطلقوا ذخيرةً غير موّجَّهة على مناطق سكنية في خرق لمبدأ التمييز الأساسي.
81-	قصفت قوات القذافي على نحوٍ متواصل بلدات ومدن كثيرة في جميع أنحاء ليبيا خلال النزاع. وبعض هذه المدن، مثل مصراتة، لا تزال تحوي مدنيين. ويعدُّ استخدام الأسلحة غير الموَّجهة في هذه الحالة هجوماً عشوائياً. وفي حين أحدثت هذه الهجمات أضراراً ودمّرت بعض الأهداف المدنية الواضحة مثل المساجد، فإنَّ الثوار كانوا يستخدمون عدداً من هذه الأبنية لأغراض عسكرية، مما يزيل وضعها المحمي.
82-	ينطبق المبدأ ذاته على هجوم الثوار على سرت. ويشير حجم الدمار وطبيعة الأسلحة المستخدمة هناك إلى أن الهجمات كانت عشوائية.

حـ- حلف شمال الأطلسي[footnoteRef:11] [11:  - انظر الملحق I، القسم IV.H، حيث التحليل المفصّل.] 

1- مقدمة
83-	في 17 مارس 2011، أصدر مجلس الأمن القرار 1973 الذي يجيز اتخاذ "جميع التدابير اللازمة" من أجل "حماية المدنيين والمناطق الاهلة بالسكان المدنيين المعرضين لخطر الهجمات في الجماهيرية العربية الليبية" ما عدا "قوة احتلال أجنبية". وفي 19 مارس 2011 بدأت قوات عسكرية من فرنسا، والمملكة المتحدة، والولايات المتحدة هجماتها. وفي 31 مارس، آلت قيادة جميع العمليات الهجومية إلى الناتو.
2-  التحقيق
84-	قامت طائرات الناتو بـ 17,939 طلعة جوية مسلّحة في ليبيا، واستخدمت ذخيرة دقيقة التوجيه على وجه الحصر. وقد أخبر الناتو اللجنة أنَّه اتبع معياراً صارماً لجعل عدد الضحايا المدنيين "صفراً" سواء من ناحية القتلى أو المصابين، وأنَّ ما من أهداف ضُرِبَت إن كان هناك أيّ سبب للاعتقاد بأنَّ الضربة سوف تصيب مدنيين أو تقتلهم. كما أخبر الناتو اللجنة أن غالبية الذخيرة المستخدمة تستخدم آلية التفجير المتأخر للحدّ من الآثار الجانبية كما تستخدم الذخيرة ذات الحدّ الأدنى من الحجم الضرورية لتحقيق الأهداف. وكان الناتو يحذّر السكان من خلال المنشورات والبث الإذاعي.
85-	أخذت اللجنة في حسبانها مزاعم حكومة القذافي المتعلقة بالخسائر في المدنيين، لكن شهادات لاحقة من قبل أعضاء في الحكومة السابقة وغيرهم، فضلاً عن المقابلات التي أجرتها اللجنة في المواقع، أثبتت للجنة أنَّ النظام كان يزيد عامداً من حجم إصابات المدنيين. وفي إحدى الحالات، تلقت اللجنة تقريراً ذا مصداقيةً عن قوات ليبية تنقل جثث أطفال من مشرحة احدى المستشفيات واحضارها إلى موقع قصف طائرات الناتو.
86-	رغم التحوطات التي اتخذها الناتو كما ذكر أعلاه، تلاحظ اللجنة حدوث وفيات للمدنيين وأضرار لحقت بالبنية التحتية المدنية. ومن بين 20 ضربة جوية قام بها الناتو وجرى التحقيق فيها، وثّقت اللجنة خمس ضربات جوية قُتِلَ فيها 60 مدنياً وأصيب 55. كما حققت اللجنة في ضربتين جويتين للناتو أنزلت أضراراً بالبنية التحتية المدنية ولم تتمكن اللجنة من تحديد أيّ هدف عسكري مقصود.
87-	وقعت أكبر واقعة من حيث الخسائر في المدنيين بضربة جوية للناتو في ليبيا في مدينة ماجر في 8 أغسطس 2011 حيث وجدت اللجنة أنَّ قنابل الناتو قتلت 34 مدنياً وجرحت 38. فبعد أن قتلت الضربة الجوية الأولى 16، وصلت مجموعة من المنقذين فقُصِفَت بهجمة ثانية، قتلت 18.
88-	من بين الأهداف الخمسة التي تأكدت اللجنة من وقوع إصابات فيها بين المدنيين، اعتبر الناتو أربعة منها نقاط تحكّم وسيطرة (C2) أو مناطق تنظيم وتجهيز للقوات. ولم تجد اللجنة أيّة أدلّة مادية على ذلك خلال زياراتها للمواقع. كما أنكر الشهود أن تكون هذه المواقع قد استُخدمت لأغراض عسكرية. وقد أخبر الناتو اللجنة أنَّ "النظام كان يستخدم المباني المدنية وليس العسكرية في دعم عمله العسكري". وعلى فرض أنّ الحال كان كذلك، فإنَّ اللجنة لديها بواعث على القلق بشأن الضرر  الواقع على المدنيين.
3- النتائج
89-	وجدت اللجنة أن الناتو لم يتعمد استهداف المدنيين في ليبيا. أمّا بالنسبة للأهداف القليلة التي ضُرِبَت ضمن المراكز السكنية، فقد اتخذ الناتو احتياطات مكثّفة لضمان عدم قتل المدنيين. مع ذلك كان هنالك عدد قليل من الضربات الجوية لم يتح الردّ الذي قدّمه الناتو بشأنها إلى اللجنة التوصّل إلى الأساس المنطقي الذي بنيت عليه، أو ظروفها. وليس بمقدور اللجنة، من دون تفسير إضافي، أن تحدد إن كانت هذه الضربات تتماشى مع هدف الناتو في تجنّب إصابة المدنيين تماماً، أو إن كان الناتو قد اتخذ جميع الاحتياطات  الضرورية لتحقيق ذلك. وتوصيف الناتو لأربعة من الأهداف الخمسة التي وقعت اللجنة فيها على إصابات مدنية بأنّها "نقاط تحكم وسيطرة" أو "مناطق تنظيم وتجهيز للقوات" لا تعكسه الأدلّة المتواجدة في تلك المواقع ولا شهادات الشهود. وليس بمقدور اللجنة أن تحدد، بسبب الافتقار إلى المعلومات الكافية، ما إذا كانت الضربات قد استندت إلى استخبارات غير صحيحة أو قديمة. وإذا كان الأمر كذلك، فإنها لا تكون منسجمة مع هدف الناتو في اتّخاذ جميع الاحتياطات اللازمة لتفادي احداث خسائر في المدنيين تفادياً تاماً.
طـــ- الأسلحة المحرمة[footnoteRef:12]  [12:  - انظر الملحق I، القسم IV.I، حيث التحليل المفصّل.] 

90-	بحثت اللجنة في استخدام أسلحة تحرمها المعاهدات الدولية والقانون الدولي العرفي. واللجنة تعلم أن الأسلحة المشار إليها هنا ليست محرّمة جميعاً لدى  الدول المعنية. وقد استخدمت قوات القذافي الذخائر العنقودية والألغام الأرضية المضادة للأفراد والمضادة للمركبات، حتى في المناطق المدنية. فقد وجدت اللجنة أدلة كثيرة على استخدام الذخائر العنقودية والألغام ضد المناطق المدنية في مصراتة في إبريل 2011. كما وجدت أدلة على استخدام الألغام الأرضية في جبل نفوسة. ولم تسجّل قوات القذافي حقول الألغام كما ينبغي. وكثير من الألغام المستخدمة ذا مكون معدني ضئيل، مما يعقّد اكتشافها وإزالتها، ويزيد الخطر على المدنيين. وقد استخدمت مجموعة من الثوار الألغام الأرضية استخداماً محدوداً جداً. وما من أدلة على استخدام الأسلحة الكيماوية، و المواد الفسفورية أو طلقات الدَمْدَم من قبل أيّ من أطراف النزاع.
ي- المرتزقة[footnoteRef:13] [13:  - انظر الملحق I، القسم IV.J، حيث التحليل المفصّل.] 

91-	تأكّد للجنة أن حكومة القذافي جلبت مجموعة منظمة من المقاتلين السودانيين بقصد محدد هو قتال الثوار. ولم تجد اللجنة أنَّ هؤلاء المقاتلين قد وُعِدوا أو أُعطوا تعويضاً مادياً يفوق كثيراً ما وُعِدَت به أو أخذته قوات القذافي المحلية، وهو شرط لتصنيف هؤلاء الأفراد أو الجماعات في بانهم من "المرتزقة" بحسب اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة المرتزقة أو بحسب . اتفاقية منظمة الوحدة الأفريقية للقضاء على الارتزاق في أفريقيا كما تأكّد للجنة وجود مقاتلين بين قوات القذافي كانوا، على الرغم من أصلهم الأجنبي، قد ولدوا في ليبيا أو أقاموا فيها. وهؤلاء أيضاً يقعون خارج تعريف المرتزقة.
ك- تجنيد الأطفال[footnoteRef:14] [14:  - انظر الملحق I، القسم IV.K، حيث التحليل المفصّل.] 

92-	وجدت اللجنة أدلّة تشير إلى أن حكومة القذافي قد جنّدت واستخدمت الأطفال تحت سن 18 في قواتها المسلحة، في خرق لالتزامات ليبيا بالبروتوكول الاختياري الخاص باتفاقية حقوق الطفل المتعلق باستخدام الأطفال في النزاعات المسلحة. وقد قابلت اللجنة أربعة قصر احتجزهم الثوار نتيجة مشاركتهم في القتال. وكان هؤلاء قد احتجزوا مع البالغين على نحوٍ يناقض اتفاقية حقوق الطفل. كما تلقت اللجنة تقارير مقلقة بهذا الشأن عن أطفال تورطوا في القتال إلى جانب الثوار، أو في تقديم الدعم اللوجستي لهم على الجبهات، لكن هنالك حاجة لمزيد من التحقيق.
ل- النهب[footnoteRef:15] [15:  - انظر الملحق I، القسم IV.L، حيث التحليل المفصّل.] 

93-	تلقت اللجنة تقارير عن أعمال سرقة صغيرة الحجم قامت بها قوات القذافي خلال النزاع. وتأكّد للجنة أنَّ الثوار ومجموعات أخرى من المسلحين كانوا مسؤولين عن نهب واسع وتخريب للممتلكات العامة والخاصة في أرجاء البلاد في المرحلتين الثانية و الثالثة من النزاع. وكان من بين الضحايا جماعات كاملة اعتُبِرَت موالية للقذافي وأفراد اتُّهموا بتقديم دعم لقوات القذافي خلال النزاع، فضلاً عن أقربائهم (البعيدين أحياناً). وقد وقعت معظم هذه الانتهاكات بعد سقوط المدن تحت سيطرة الثوار، وكذلك خلال اعتقال من يعتبرون موالين من بيوتهم. وفي بعض الحالات التي وثّقتها اللجنة، كان الثوار يطردون أقرباء الموالين المزعومين من بيوتهم أو يمنعونهم من العودة إليها ويستولون عليها هي وغيرها من  ممتلكاتهم. وقد وُجِدَت أدلة على نهب قام به الثوار في أبو كماش، والزاوية، وبني وليد، والقره بولى، وتاورغاء وتيجي، وطرابلس، وسرت، دون أن تقتصر على هذه الأماكن فقط.
94-	مما يقلق اللجنة أنه لم تجرِ كما يبدو أية تحقيقات كاملة وحيادية ومستقلة لأية اتهامات بنهب الأملاك وتخريبها. وفي بعض الأحيان، كان المسؤولون الحكوميون يقللون من شأن هذا الانتهاك، و قال بعضهم أن سبق لقوات القذافي فعل الشيء ذاته ضد المعارضة  و أمّا الآن فقد جاء عليهم "الدور".
IV- المحاسبة
1- مقدمة 
95-	تضمن تفويض اللجنة مطالبتها بأن " وتحدّد المسؤولين، إذا ما أمكنها ذلك, وتقدّم توصيات، خاصةً حول إجراءات المحاسبة، كلّ ذلك بغية ضمان أن يخضع الأفراد المسؤولون للمحاسبة ". ولذلك، حاولت اللجنة أن تحدد أفراداً قد يكونوا مسؤولين عن الانتهاكات والجرائم إمّا بطريقة مباشرة أو من خلال مسؤولية إصدار الأوامر. وقررت اللجنة ألا تكشف عن أسماء هؤلاء الأفراد، ما عدا الشخصيات الكبيرة المعروفة علانية في التقرير.
96-	راجعت اللجنة أيضاً قضايا مؤسساتية وتشريعية، وجهود الحكومة الانتقالية في ضمان المحاسبة على المدى الطويل.
2- القانون المُطَبَّق
97-	يضع القانون الدولي لحقوق الانسان على عاتق الدول عبء "ضمان أن يكون لأي شخص تنتهك حقوقه أو حرياته...  وسائل الانصاف الفعالة" و"ضمان أن ينال كل شخص يطالب بهذا الانصاف حقّه الذي حدّدته له السلطات القضائية أو الإدارية أو التشريعية صاحبة الشأن، أو أيّة سلطة أخرى صاحبة شأن يكفلها نظام الدولة القانوني، وتطوير اليات الانصاف القضائي".
98-	لا بدّ من أن تُضمَن للمتَّهم حقوقه في مراعاة الاصول القانونية والمحاكمة العادلة. ولا يمكن تعليق معايير المحاكمة العادلة في الأوضاع الطارئة.
99-	تلزم اتفاقية مناهضة التعذيب ليبيا بـأن تتحرى جميع مزاعم التعذيب وبأن تعاقب جميع مرتكبيها المزعومين.
100-	ان الالزام بمعاقبة الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب جزء من القانون  الدولي الانساني العرفي.
3- الوضع الحالي في ليبيا
101-	آليات المحاسبة في ليبيا قاصرة في عدد من جوانبها، وكثير منها هي عواقب مباشرة لإرث عهد القذافي.
102-	القانون الجنائي الليبي القائم لا يعرف بشكل كاف الجرائم الدولية. وهو يضع 10 سنوات حدّاً للتقادم القانوني للجرائم، لا يمكن أن يكون بعدها ثمة محاكمة. ومع أنَّ هناك قانوناً دخل حيّز التنفيذ في 1998 قد ألغى ذلك، إلا أنه لم بأثر رجعي. أما القانون الجنائي العسكري فلا ينص على حد زمني للتقادم القانوني.
103-	عملياً، يبيّن الوضع الحالي أنَّ القانون لم يُطبَّق على نحوٍ مستمر أو  متساوٍ. وقد تلقّت اللجنة معلومات عن هجمات، من ضمنها عمليات قتل غير مشروع، وتعذيب، واعتقال تعسفي مارسها الثوار ضد عدد من أفراد الحكومة السابقة وأولئك الذين تصوروا أنهم من بين أنصارها. وليس لدى اللجنة علم بأي ثوار جرى إيقافهم أو احتجازهم بسبب هذه الجرائم.
104-	أأأ؟hHHHhhHHHNhHHHHHHHHHHHHفي حين تحرز الحكومة الانتقالية تقدّماً على صعيد إعادة بناء المحاكم، فإن غياب النظام القضائي الفعال يحول دون محاسبة الجناة.
105-	تواجه السلطات الليبية تحديات كبيرة في التعامل مع الانتهاكات الحالية والسابقة. ويُحتمَل أن تجد مصاعب في التعامل القانوني مع ما يقارب 8000 معتقل محتجزين الآن.
106-	في فبراير 2012، بدأت الإجراءات القضائية الجنائية أمام محكمة عسكرية في بنغازي ضد 41 من الموالين للقذافي متهمين بارتكاب جرائم أثناء النزاع. وتلاحظ اللجنة أنَّ القضية قد حوِّلت الآن على نحوٍ صحيح إلى محكمة مدنية.
107-	في ديسمبر 2011، أصدر المجلس الوطني الانتقالي قانوناً يقضي بإنشاء المجلس الوطني للحريات المدنية وحقوق الإنسان، وعيّن أعضاءه. ولهذا المجلس سلطة تلقي الشكاوي حول انتهاكات حقوق الإنسان رفع القضايا أمام المحاكم.
108-	أصدر المجلس الوطني الانتقالي مؤخراً قانون العدالة الانتقالية، الذي أوجد لجنة وطنية لتقصّي الحقائق والمصالحة مهمتها التحقيق فى حوادث انتهاك حقوق الإنسان المرتكبة خلال السنوات الـ 42 الماضية. كما أنشأ هذا القانون صندوقاً لتعويض الضحايا.
109-	صدر مؤخّراً قانون للعفو من المجلس الوطني الانتقالي. وترى اللجنة أنَّ القانون الذي اطلعت عليه يمنح العفو لمن ارتكبوا جرائم  بشروط معينة. وقد جرى استثناء جرائم القتل والاصابات الخطيرة، والاغتصاب، والتعذيب، والخطف من العفو. غير أنَّ القانون ينصّ على أن المصالحة بين الجاني والضحية تزيل التهم الجنائية والعقوبة. إن  منح العفو لا يحول دون حق الضحايا في ردّ الحق والتعويض.
4-  النتائج
110-	جمعت اللجنة معلومات تربط أفراداً بانتهاكات لحقوق الإنسان أو جرائم، وسوف تسلّم قائمة بهؤلاء إلى المفوضة السامية لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة.
111-	تعتبر اللجنة أنَّه من المُلحِ إنشاء آليات مناسبة لضمان المحاسبة على مثل هذه الجرائم والانتهاكات على المدى الطويل.
112-	اللجنة قلقة من أن مزاعم الانتهاكات لا يتم التعامل معها على قدم المساواة. حيث أن الفشل في تطبيق القانون الجنائي على الجرائم التي ارتكبها الثوار أثناء النزاع وبعد انتهائه يخلق مناخاً من الافلات من العقاب. كما أنَّ أولئك المعتقلين ليس بمقدورهم الطعن في أمر اعتقالهم أو رفع شكاوى ضد الثوار بخصوص التعذيب.
113-	ومثل هذه المشكلات تعود في جزء منها إلى الظروف الحالية في ليبيا لكنها منهجية في جزء آخر. فالمحاكم تفتقر إلى القضاة والكوادر المدرَّبة كما ينبغي. وتشريع ليبيا القائم لا يكفل على نحوٍ كاف المعاقبة على الجرائم الدولية. وما لم يلغ حد التقادم القانوني فإنه سيحول دون عقاب جرائم خطيرة شهدها عهد القذافي. كما يسمح غياب النظام العدليّ الفاعل بأن تمرّ الانتهاكات دون عقاب وبقيام دورة من أعمال الانتقام.
114-	تلحظ اللجنة خطوات لمعالجة بعض القضايا، من بينها إقامة المجلس الوطني للحريات المدنية وحقوق الإنسان وإصدار قانون العدالة الانتقالية. غير أنها قلقة حيال غياب الاستقلال والحيدة في تعيين أعضاء اللجنة الوطنية لتقصي الحقائق والمصالحة.
115-	تعتبر اللجنة أنَّ من المهمّ ضمان تطبيق عملية المصالحة في ظل قانون العفو بطريقة تنسجم مع التزامات ليبيا بموجب القانون الدولي.
V- التقييم والنتائج
1- مقدمة
116-	استفادت اللجنة من توفّر معلومات أكثر بكثير مما كان عليه الحال بالنسبة لتقريرها الأول، ويعود ذلك في المقام الأول إلى قدرتها على قضاء قدر كبير من الوقت على الأرض وإلى تزايد استعداد الشهود لتقديم المعلومات مع معرفتهم أن حكومة القذافي لم تعد في السلطة. غير أنَّ نوعية الأدلة والمعلومات التي تحصّلت عليها اللجنة متنوعة من حيث دقتها وموثوقيتها، كما كان عليه الحال في التقرير الأول. وقد أبقت اللجنة على مقاربتها الحذرة التي تبنتها في التقرير الأول، ولم تنسى أنَّ معيارها في الأدلة أدنى من ذاك الذي تتطلبه الإجراءات الجنائية.
117-	بُذِلَت جهود مضنية لتأكيد المعلومات المتحصل عليها، عبر مطابقتها واختبار شهادات الشهود؛ ومقابلة كلٍّ من الجناة والضحايا حيثما أمكن؛ والزيارات الميدانية بحثاً عن أدلة مادية. ومع أنَّ اللجنة أخذت في حسبانها معلومات المصادر الإعلامية والمنظمات غير الحكومية، إلا أنها اعتمدت في المقام الأول على الأدلة التي جمعتها من مقابلاتها وملاحظاتها الخاصة. وإضافة إلى الأدلة الجوهرية على الانتهاكات التي ارتكبتها قوات القذافي وتمكّنت اللجنة من جمعها لأجل هذا التقرير الثاني، هناك قدر كبير من المعلومات الجديدة التي جُمِعَت أيضاً وتتعلق بانتهاكات ارتكبها الثوار.  إن اللجنة غير متحيزة وتفويضها يغطي جميع الانتهاكات بصرف النظر عن مرتكبها.
2-قوات القذافي
118-	توصلت اللجنة إلى أن قوات القذافي ارتكبت في ليبيا جرائم دولية، خاصة جرائم ضد الإنسانية و جرائم حرب. وتؤكّد اللجنة ما أوردته في تقريرها الأول من أعمال قتل، وتعذيب، واختفاء قسري وبعض أفعال العنف الجنسي ارتكبتها قوات القذافي في سياق هجوم واسع النطاق ومنهجي على السكان المدنيين، الأمر الذي يشكّل جرائم ضد الإنسانية.
119-	تؤكّد اللجنة ما وجدته منذ تقريرها الأول من انتهاك قوات القذافي للقانون الدولي الانساني على نحوٍ يرقى إلى جرائم الحرب. ومن بين الانتهاكات المشار إليها القتل، والتعذيب، والاغتصاب، والهجمات على المدنيين والأهداف المدنية والمباني المحمية، والوحدات الطبية ووحدات النقل. كما تشمل خروق القانون الدولي لحقوق الإنسان و القانون الدولي الانساني الهجمات العشوائية، والاعتقال التعسفي، وتجنيد واستخدام الجنود الأطفال.
3-الثوار
120-	توصلت اللجنة أيضاً إلى أنَّ الثوار ارتكبوا جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وأنَّ خروقات للقانون الدولي لحقوق الإنسان لا تزال تحدث في مناخٍ من الافلات من العقاب. وقد وجدت اللجنة عمليات إعدام خارج  إطار القضاء، وتعذيب، واختفاء قسري، وهجمات عشوائية، ونهب. ولم تجرِ أية تحقيقات لأي انتهاكات ارتكبها الثوار.
121-	لم تتمكن اللجنة من التوصّل إلى استنتاجات بشأن مقتل معمر والمعتصم القذافي ، وهي توصي بإجراء مزيد من التحقيق.
4- حلف شمال الأطلسي (الناتو)
122-	نفّذ الناتو حملةً شديدة الدقّة بعزم واضح على تجنّب إصابة المدنيين. وقد نجح في ذلك إلى حدٍ بعيد. لكن اللجنة تأكدت في بعض الحالات المحدودة من وقوع خسائر بين المدنيين كما وجدت أهدافاً لا يوجد دليل على استخدامها لأغراض عسكرية. ولم تتمكن اللجنة من التوصل إلى استنتاج في مثل هذه الحالات استناداً إلى المعلومات التي قدمها الناتو وهي توصي بمزيد من التحقيق.
5-الوضع الحالي في ليبيا
123-	عبّرت الحكومة الانتقالية عن التزامها حقوق الإنسان وقلقها إزاء التعذيب، وسوء المعاملة، وغيرها من الانتهاكات، غير أنَّ وضع هذا الالتزام موضع التنفيذ الفعلي بقي متفاوتاً. وسوف تحتاج الحكومة الانتقالية إلى دعم مقدر من الأمم المتحدة والمجتمع الدولي من أجل تحقيق هذا الهدف.
124-	أدّى تدهور الإطار التشريعي، والمؤسسات القضائية  و الوطنية بوجه عام في عهد القذافي إلى قضاء يفتقر الاستقلال اللازم للقيام بمحاسبة المؤسسات الأمنية. وتعيد الحكومة الانتقالية بناء القضاء تدريجياً بإعادة فتح المحاكم واستدعاء القضاة، غير أنّه لا يزال هناك افتقار إلى الكادر المدّرب من وكلاء النيابة، والشرطة القضائية، والأطباء الشرعيين. حدث بعض التقدّم في نقل المعتقلين إلى سيطرة السلطة المركزية، لكن كثيراً من المعتقلين لا يزال تحت سيطرة كتائب بعينها خارج إطار القانون. وغالباً ما تتاح للمعتقلين فرصة محدودة –إذا ما أتيحت على الاطلاق-  للتواصل مع أسرهم وللمشورة القانونية، فلا يمكنهم الطعن في قانونية  اعتقالهم أو تقديم شكاوى ضد التعذيب وسوء المعاملة.
125-	تجد اللجنة أنَّ السلطات تخفق في محاسبة الثوار الذين ارتكبوا انتهاكات خطيرة من بينها عمليات قتل غير مشروع واعتقالات تعسفية. وهذا الوضع دال على غياب التطبيق المتكافئ للقانون وعقبة أساسية  في الوصول إلى المحاسبة الكاملة على الجرائم الخطيرة.
126-	قامت الحكومة الحالية بخطوات إيجابية لإقامة آليات جديدة للمحاسبة من بينها إنشاء اللجنة الوطنية لتقصي الحقائق والمصالحة بموجب  قانون العدالة الانتقالية والمجلس الوطني للحريات المدنية وحقوق الإنسان. إن على السلطات الليبية ضمان أن أية عملية عفو مستقبلية في ظل قانون العفو أن تكون منسجمة مع التزامات ليبيا حيال القانون الدولي فيما يتعلق بالمحاسبة.



توصيات
127- تدعو اللجنة الحكومة الانتقالية الليبية إلى:
1- التحقيق في كافة انتهاكات القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الانساني المشار إليها في هذا التقرير ومحاكمة مرتكبيها، بصرف النظر عن موقعهم أو انتمائهم، في الوقت الذي تُوفّر لهم جميع حقوقهم في ظلّ القانون الدولي.
2- وضع جميع المعتقلين الباقين تحت سيطرة الشرطة القضائية أو الشرطة العسكرية في أقصر وقت ممكن.
5- توجيه الاتهام إلى المعتقلين بسبب النزاع على تورطهم في أعمال جنائية معينة تشكّل جرائم خطيرة وإطلاق سراح أولئك الذين لا توجد ضدهم مثل هذه الأدلة.
8- ضمان أن تتوافق ظروف الاعتقال مع القانون الدولي ذي الصلة، بما في ذلك معالجة المعتقلين على النحو اللازم، وتوفير امكانية تواصلهم مع المحامين ومع أسرهم، وإمكانية رفعهم شكاوى ضد التعذيب وسوء المعاملة. 
26- وقف أي تعذيب وسوء معاملة للمعتقلين و وقف تقنيات الاستجواب غير القانونية.
27- تأمين جميع مواقع الجرائم المزعومة المشار إليها في هذا التقرير لمنع العبث بالأدلة أو ضياعها.
11- ضمان استبعاد جميع الأدلة التي حُصِلَ عليها نتيجة التعذيب في المحاكمات الجنائية.
6- تشجيع جميع الأطراف المشاركة في النزاع على كشف أية معلومة لديهم عن أشخاص مفقودين وإقامة تحقيق مستقل حول مصير جميع المفقودين، بصرف النظر عن دور الشخص المفقود في النزاع.
16- اتخاذ إجراءات لوقف ومنع مزيد من الهجمات على التاورغاء وسواهم من المجموعات المستهدفة، وتيسير عودة المجموعات النازحة في أوضاع مرضية، وإنشاء آليات مستقلة لتحقيق المصالحة مع هذه المجموعات.
28- إقامة خدمات دعم نفسية، وطبية، وقانونية، واجتماعية ملائمة ذات حساسية لاحتياجات الجنسين في أرجاء البلاد؛ وتجنيد وتدريب المحققات النساء وتشجيع ودعم إقامة منظمات المجتمع المدني لتقديم الدعم لضحايا العنف الجنسي.
22- إطلاق حملات توعية عامة عبر وسائل الإعلام دعماً لضحايا العنف الجنسي.
23- اتخاذ خطوات عاجلة لإقامة قضاء مستقل.
24- ضمان أن ينسجم عمل جميع آليات المحاسبة مع المعايير الدولية للمحاكمة العادلة وأن تفرض العقوبات التي تنسجم مع المعايير الدولية وحسب.
25- تطبيق القانون على أساس المساواة وضمان التحقيق في الانتهاكات المزعومة وإنزال العقوبات الملائمة، بصرف النظر عن هوية الجناة.
12- وضع خطة متكاملة وشاملة لتعزيز النظام القانوني وقدرته على المحاسبة.
18- ضمان انسجام عملية العفو مع التزامات ليبيا حيال القانون الدولي بمحاسبة جميع مرتكبي الجرائم الخطيرة.
20- اتخاذ خطوات لضمان إقصاء المتهمين بارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان أو القانون الدولي الإنساني عن أية مواقع في المؤسسات الأمنية، أو الشرطة العسكرية، أو السجون أو المؤسسات القضائية.
14- النظر إلى حقوق الضحايا في جميع آليات المحاسبة بالانسجام مع المعايير والمقاييس الدولية.
21- ضمان قيام اللجنة الوطنية لتقصي الحقائق والمصالحة بتقييم شامل لإرث القذافي للحيلولة دون تكرار الممارسات القمعية.
10- وضع برامج لتدريب جميع المسئولين بما فيهم موظفو القضاء والشرطة والسجون على القانون الدولي لحقوق الإنسان، خاصة التدريب المتخصص في التعامل مع حالات العنف الجنسي.
128- تدعو اللجنة المجلس الوطني الانتقالي و المؤتمر الوطني العام المقبل إلى:
1- ضمان أن يشتمل دستور ليبيا القادم القانون الدولي لحقوق الإنسان بحسب معاهدات حقوق الإنسان التي صادقت عليها ليبيا.
2- القيام بإصلاح تشريعي لإدراج الجرائم الدولية في القانون الجنائي الليبي وإلغاء أية فترة تقادم قانوني مطبقة على هذه الجرائم. 
3- إصلاح جميع القوانين بما يجعلها منسجمة مع التزامات ليبيا حيال القانون الدولي.
129- تدعو اللجنة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا إلى:
1-  مراقبة تنفيذ التوصيات المتضمنة في هذا التقرير.
2- تقديم المساعدة التقنية إلى حكومة ليبيا كي تفي بالتزاماتها حيال القانون الدولي لحقوق الإنسان، خاصةً تلك التي لاحظ فيها هذا التقرير عيوباً ونقائص.
3- العمل مع الحكومة الانتقالية على برامج تعزيز قدرات المحاكم، والسجون، والشرطة، ووكلاء النيابة، ومحامو الدفاع، وتنسيق دعم المجتمع الدولي لهذه البرامج.
130- تدعو اللجنة الناتو إلى:
1- القيام بتحريات في ليبيا لتحديد مستوى الخسائر المدنية، ومراجعة كيفية عمل إجراءاته خلال عملية الحامي الموحَّد.
2- تطبيق "التوجيهات غير الملزمة الخاصة بالتعويض في حالات الخسائر المدنية أو الإضرار بالممتلكات المدنية الناجمة عن النزاع (الناتو 20 سبتمبر 2010)" على الخسائر المدنية في ليبيا الناجمة عن عملية الحامي الموحّد، ويفضّل أن يكون ذلك بالتعاون مع جهود المجلس الوطني الانتقالي الرامية إلى تعويض أضرار المدنيين في أنحاء البلاد.
131- تدعو اللجنة المجتمع الدولي إلى:
1- اتخاذ خطوات فورية لفك تجميد أموال الحكومة الليبية لتمكينها من تنفيذ توصيات هذا التقرير وتخصيص بعض هذه الأموال لإقامة قضاء مستقل وتدريب مسئولي القضاء، والشرطة، والسجون وغيرهم.
2- تقديم الدعم للسلطات الليبية في تطوير خطتها الرامية إلى الارتقاء بالنظام القانوني وتعزيز قدرات القضاة، ووكلاء النيابة، والشرطة القضائية، والشرطة الوطنية، والشرطة العسكرية، وموظفي السجون، خاصةً تطوير المهارات المتخصصة في التحقيق والادّعاء.
3- مساعدة السلطات القضائية في تأمين جميع مواقع الجرائم الكبرى المشار إليها في هذا التقرير للحيلولة دون تدمير الأدلة أو فقدانها.
4- مساعدة السلطات الليبية في سعيها إلى تسلّم المتهمين بارتكاب جرائم خطيرة الذين يمكن أن يكونوا على أراضيهم، مع ضمان حماية حقوقهم الأساسية.
132- تدعو اللجنة مجلس حقوق الإنسان إلى:
إنشاء آلية تضمن تنفيذ توصيات هذا التقرير.
133- تدعو اللجنة الأمين العام للأمم المتحدة إلى: 
ضمان أن تتبنى هيئات الأمم المتحدة، في مساعدتها الحكومة الليبية على تنفيذ هذه التوصيات، مقاربة مُحكمة و متكاملة.
134- تدعو اللجنة الجامعة العربية إلى:
المساعدة، قدر الإمكان، في تنفيذ هذه التوصيات.
135- تدعو اللجنةُ اللجنةَ الأفريقية لحقوق الإنسان و الشعوب إلى:
إنشاء آلية لمراقبة تنفيذ هذه التوصيات، خاصةً اتخاذ الإجراءات التي تضمن احترام حقوق الإنسان طويل الأمد.  



